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  المستخلص: 
تب محدد لھا لأن الغرض من التعیین ھو الحصول على راتب یعتمد ان لكل وظیفة را

علیھ الموظف لتدبیر شؤون حیاتھ وما یتطلبھ مستلزمات المعیشة الضروریة، ربما ان 
مركز الموظف ھو مركز تنظیمي أي تربطھ علاقة تنظیمیة مع الادارة، علیھ فأن لابد 

یتفق مع مقتضیات العمل المصلحة  أن یتقید بالواجبات الوظیفیة المفروضة علیھ وبما
العامة فإذا لم یلتزم بتلك الواجبات حقت علیھ العقوبة الانضباطیة (التأدیبیة) المقررة 
قانونا، وھذه العقوبة لھا اثارھا التي تمس حقوق الموظف المادیة والمعنویة فأن المشرع 

ك العقوبات وضع جملة من الضمانات التي تحول دون تعسف الادارة عند فرضھا تل
وبما یتناسب ویتلائم مع الفعل المرتكب من قبل الموظف وسواء أكانت تلك الضمانات 
سابقة لغرض العقوبة الانضباطیة من الحیادیة في  التحقیق مع الموظف والسریة 
والاستماع إلى شھادات الشھود والاطلاع على المستندات وان تكون العقوبة الانضباطیة 

الفعل المرتكب وان تكون مسببة وشفھیة ھذا من ناحیة اخرى ھنالك شفھیة ومتلائمة مع 
ضمانات اخرى بعد فرض العقوبة ومنھا التظلم من العقوبة وأخیراً سلوك طریق أي 

  الطعن القضائي امام المحاكم المختصة.
Abstract; 
Each job has a specific salary because the purpose of the appointment is 
to obtain a salary that the employee depends on to manage his life affairs 
and what the necessary necessities of living require. It is consistent with 
the requirements of work and the public interest. If he does not abide by 
these duties, he will be subject to the disciplinary (disciplinary) penalty 
prescribed by law, and this penalty has its effects that affect the 
employee’s material rights of salary, promotion and promotion on him, 
the legislator put in place a number of guarantees that prevent the abuse 
of the administration when imposing these penalties and including It is 
commensurate and consistent with the act committed by the employee, 
and whether those guarantees preceded the imposition of the disciplinary 
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punishment of impartiality of the investigation with the employee, 
confidentiality, listening to witness testimonies and reviewing documents, 
and that the disciplinary punishment be personal and appropriate to the 
committed act and be causal. This is on the one hand and on the other  

 Introduction المقدمة:
بدایة لابد من القول أنھ اتجھت معظم التشریعات المقارنة إلى تعداد الواجبات الوظیفیة 
التي یتحتم على الموظف الالتزام بھا سواء أكان ذلك الالتزام بالقیام بالعمل أو الامتناع 

الواجبات ھنالك  عنھ أو ما یسمى بالواجبات الایجابیة والواجبات السلبیة، وفي مقابل تلك
مجموعة من الحقوق یتمتع بھا الموظف والتي یأتي في مقدمتھا الراتب بالإضافة إلى 
المستحقات المالیة المضافة إلى الراتب وایضاً ھنالك مجموعة من الحقوق یتمتع بھا 
الموظف، علیھ فأن الموظف المخالف مسؤولاً عن المخالفات الانضباطیة الصادرة عنھ 

ھ لواجباتھ الوظیفیة والتي تؤدي إلى فرض عقوبة انضباطیة على مرتكبیھا . اثناء تأدیت
كما ان السلطة الاداریة المختصة بفرض تلك العقوبات  لھا صلاحیة واسعة في تقدیرھا 
وبما یتناسب مع المخالفة المرتكبة من قبل الموظف، إلا ان تلك لھا اثارھا التي تترتب 

ق المالیة منھا كحق الموظف في الراتب والعلاوة على حقوق الموظف لاسیما الحقو
والترافع والترقیة وبالتالي لابد من ایجاد نوع من التوازن بین حق الادارة في وجوب 
حسن سیر المرفق العام، بین ضمان حق الموظف في ان لا یتعرض إلى جزاء لا 

ظیفي، یتناسب مع الفعل المرتكب من قبلھ لما لھ من مساس بحقوقھ ومركزه الو
فمشروعیة القرار الاداري الذي تصوره الادارة بشأن فرض العقوبات الانضباطیة 
یشترط فیھ ان یكون مسبباً محدداً بشكل واضح نوع العقوبة المفروضة ومتدرجاً تبعاً 

  لجسامة المخالفة وعدم جواز تعدد العقوبات عن الفعل الواحد. 
جزاء یفرض على الموظف إذا ما أخل  وازاء كل ما تقدم فأن العقوبة الانضباطیة ھي

بواجباتھم الایجابیة كانت أم السلبیة منھا وھذه العقوبة الانضباطیة لھا اثار مباشرة على 
مركزه الوظیفي فھي لیست بقصد الانتقام منھ بل للحد من استغلالھ لصفتھ الوظیفیة 

  فق الآتي: وصلاحیاتھ الممنوحة لھ وفق القانون، علیھ فأنھ سنقسم خطة بحثنا و
فیتكلم المبحث الاول عن مفھوم العقوبة الانضباطیة وتعریفھا القانوني واھم المبادئ التي 

  تستند علیھا في تحققھا .
بینما المبحث الثاني یتكلم عن اھم التأثیرات المرابطة للموظف العام من الناحیة استحقاقھ 

  لحقوقھ المالیة بعد فرض العقوبة الانضباطیة علیھ .
  بحث الاول/ مفھوم العقوبة الانضباطیة الم

The first topic / the concept of disciplinary punishment 
ان المشرع سواء في فرنسا ومصر والعراق لم یضع تعریفاً جامعاً للعقوبة الانضباطیة 
وإنما نجده دائماً یرد العقوبات الانضباطیة أو ما یسمى (بالتأدیبیة) دون بیان نوع 

لفة التي یرتكبھا الموظف، فالموظف من الواجب علیھ القیام بالعدید من الواجبات المخا
الوظیفیة التي تنص علیھا القانون وبامتناعھ عن تلك الواجبات فأنھ تفرض علیھ العقوبة 
المقررة عن تلك الواجبات فأنھ تفرض علیھ العقوبة المقررة قانوناً إلا أنھ ھنالك مجموعة 
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تحكم مسألة فرض تلك العقوبة وذلك لأجل ردعھ وزجره عن تكرار من القواعد التي 
تلك المخالفات وسنبین في ھذا المبحث التعریف العقوبة القانوني للعقوبة التأدیبیة ، وفي 

  مطلب ثانٍ نبین اھم المبادئ التي تحكم فرض تلك العقوبة. 
  المطلب الاول/ تعریف العقوبة الانضباطیة 

The first requirement / definition of disciplinary punishment 
ان أغلب التشریعات المقارنة التي تعنى بالوظیفة العامة لم نجد تعریف جامعاً للمخالفة 

  الانضباطیة بل وصفھا المشرع وصفاً عاماً. 
أما العقوبة الانضباطیة فقد حددھا المشرع مبیناً أنواعھا واثارھا المادیة والمعنویة على 

لموظف، فالملاحظ على التشریع العراقي والمقارن أنھ لم یتطرق في القوانین حقوق ا
الخاصة لانضباط الموظف إلى تعریف العقوبة الانضباطیة ولكن الفقھ سد النقص، وفي 
ھذا المجال فنجد الفقھ الفرنسي قد عرفھا بأنھا (جزاء یمس الموظف في مركزه الوظیفي 

  .)١(لا حریتھ ولا مالھ الخاص) فھي تمس فقط وظیفة ومزایا الموظف
بأنھا (اجراء عقابي فردي یلحق بالمزایا  (De Leperee)وعرفھا الاستاذ كما 

  . )٢(الوظیفیة للعامل العمومي نظیر ارتكاب جرمیة تأدیبیة) 
اما الفقھ المصري فقد عرفھا بأنھا جزاءات یقررھا القانون لمعاقبة مرتكبي المخالفات 

مسؤولیتھم التأدیبیة عنھا  ، والتي من شأنھا التأثیر على الوضع التأدیبیة ممن تؤكد 
  . )٣(الادبي والمالي للموظف أو تؤدي الى  انھاء الوظیفیة بالسلطة الاداریة 

كما وعرفھا الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنھا جزاء ذو نوعیة خاصة یصیب 
اصة بسبب مخالفات ذات الموظف في مركزه الوظیفي دون مساس بحریتھ أو ملكیتھ الخ

طبیعة خاصة (المخالفات الاداریة) تتصل بھ اتصالاً وثیقاً بحیث یترتب علیھا اما 
  . )٤(الحرمان أو الانقاص من امتیازات الوظیفة الممنوحة للموظف العام   

اما الفقھ العراقي فقد قدم  العدید من التعریفات للعقوبة التأدیبیة . فعُرفت بأنھا عقوبة 
، كما وعرفت [بأنھا كل فصل )٥(على الموظف العام الذي یخل بواجباتھ الوظیفیة  تفرض

أو امتناع ارادي یصدر عن الموظف من شأنھ الاخلال بواجب من واجبات الوظیفة التي 
  . )٦(نص علیھا القانون] 

                                                        
 -بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة* المكتب الجامعي الحدیث* اسیوط  محمد سید حمد محمد* التناسب )١(

 . ١٩٦صفحة  ٨\٢٠٠٨مصر، 
(2) Francais DeLperee (F): LeLabortion du droit discipLinair de La function 
Publigue, These, Paris-1969, P.100 ets. 

، صفحة ٢٠١١الاسكندریة، -الاداري* دار الجامعة الجدید* مصرالدكتور سامي جمال الدین* أصول القانون   )٣(
٣٥١ .  

القضاء التأدیبیة  "دراسة مقارنة  "  دار الفكر العربیة "  -الدكتور سلیمان محمد الطماوي " القضاء الاداري )٤(
 .٩٢* صفحة ١٩٧١

لسنة  ١٤طاع العام رقم الدكتور غازي فیصل مھدي  "   "شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والق )٥(
 .٣٣"   دون دار نشر* صفحة ١٩٩١

الدكتور مازن لیلو راضي "  القانون الاداري "   دار المسلة للطباعة والنشر والتوزیع  ، بغداد "  العراق، )٦(
. ایضا  الدكتور عثمان سلمان غیلان العبودي  "  شرح أحكام انضباط موظفي الدولة ١٦٩* صفحة ٢٠١٦

 .١٧٤* صفحة ٢٠١٠ ١٨"   دون دار نشر  "  ط١٩٩١لسنة  ١٤عام رقم والقطاع ال
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وازاء كل ما تقدم فأنھ یمكن تعریف العقوبة الانضباطیة بأناه جزاء یفرض على الموظف 
ما اخل واجباتھم الوظیفیة ھذا من ناحیة كما انھا تمثل من ناحیة اخرى وسیلة كي  إذا

یتجنب الموظف مخالفة تلك الواجبات وذلك كلھ یھدف إلى حمایة كرامة ونزاھة الوظیفة 
  العامة . 

  المبادئ القانونیة التي تعمل على فرض العقوبة الانضباطیة  : المطلب الثاني
The second requirement 
 Legal principles that serve to impose disciplinary punishment 
للعقوبة الانضباطیة مبادئ عدیدة تساعد السلطة المختصة على احقیة فرض تلك العقوبة 
على مرتكبیھا ، والتي تتمحور في جملة من الضمانات  التي یتمتع بھا الموظف عند 

  ارتكابھ مخالفة ما. 
علیھ في الفقھ والقضاء الاداریین ان العقوبات الانضباطیة (التأدیبیة) حیث ان من المتفق 

تخضع لمبدأ شرعیة العقوبة أي ان العقوبة الانضباطیة قد حددھا المشرع مسبقاً في 
القانون وعلى سبیل الحصر وللإدارة سلطة تقدیریة في اختیار العقوبة التي تتناسب مع 

  . )١(الفعل المرتكب 
مشروعیة العقوبة الانضباطیة نجده في الاساس المنطقي بقاعدة لا عقوبة وعلیھ ان مبدأ 

إلا بنص قانوني ، والتي من شأنھا ان تحد من السلطة التي تمارسھا السلطة الانضباطیة 
  عند فرضھا تلك العقوبات. 

ھذا ویتفرع عن مبدأ شرعیة العقوبة الانضباطیة (التأدیبیة) عدم جواز فرص أكثر من 
  الفعل المرتكب.  عقوبة عن

وفي ھذا السیاق فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي  ان یجمع بین العقوبات بسبب المخالفة 
نفسھا حتى لو كانت تلك العقوبة مقررة بالنص طالما ان القانون لا یجیز الجمع بینھما، 
فلا یمكن للسلطة الاداریة ان تمارس اختصاصھا عن واقعة معینة ثم تعود وتمارس 

بالعقاب عن الوقائع نفسھا ذلك لأنھ تستطیع سلطة اداریة اخرى إذا ما كان ذلك  سلطتھا
  . )٢(یدخل في اختصاصھا 

مبدأ عدم رجعیة العقوبة أي ان الجزاء لا یرتب اثره إلا من تاریخ توقیعھ استناداً إلى 
دیة أم المبادئ القانونیة العامة التي تقضي بعدم رجعیة القرارات الاداریة سواء أكانت فر

                                                        
الطبعة الاولى  "   دار الثقافة للنشر   -الدكتور نوفان العقیل العجارمة  "  سلطة تأدیب الموظف العام  )١(

  .١١٥* صفحة ٢٠٠٧والتوزیع  عمان  "  
ددة ق انوناً أو ان تلجأ إلى حرمان الموظف من كأن تلجأ الادارة إلى فرض اجراء النقل بدلاً من العقوبات المح

 الترقیة رغم توافر الشروط المطلوبة منھ قانوناً.
وما  ٢٧١الدكتور سلیمان محمد الطماوي /  القضاء الاداري / القضاء التأدیبي* المرجع السابق، صفحة  )٢(

  بعدھا.
في  ١٩٩١لسنة  ١٤والقطاع العام رقم ) من قانون انضباط موظفي الدولة ٢٠وھذا الامر نصت علیھ المادة (

العراق بأنھ: [لا یجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب ھذا القانون عن فعل واحد] كذلك فأن القضاء المصري قد 
جاء بالعدید من الاحكام التي أكدت على مبدأ وحدة العقاب من ذلك حكم المحكمة الاداریة العلیا الصادر في 

الدكتور محمد النحاس محمد حسن/  الجزاءات التأدیبیة المقنعة  /  دراسة  والذي اشار إلیھ ١٤/١٢/١٩٥٨
 .٧٢* صفحة٢٠١٠/  دار النھضة العربیة*   ١مقارنة /  ط
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تنظیمیة وقد حرص القضاء الاداري المصري والفرنسي على تأكید اعمال ھذا المبدأ 
كفالة لاحترام وصیانة المجال الزمني الخاص بتطبیق كل قانون على حدة من جھة 

  واحترام الحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة الذاتیة من جھة أخرى
لمخالف، ان تكون العقوبة المفروضة بحق ھذا ومن الضمانات الاساسیة ایضا  للموظف ا

المخالف تتناسب مع الفعل الذي المرتكب. فللإدارة الحق في  فرض ایاً من العقوبات 
المنصوص علیھا في القانون لضمان سیر عمل المرافق العامة بانتظام واطراء ، وبنفس 

  . )١(قوبة المفروضة الوقت علیھا ان توازن أو تتلاءم بین حجم المخالفة المرتكبة وبین الع
ان مقتضى التشابھ ان لا تغلو السلاطة المختصة بتحدید العقوبة فلا یشوبھا شطط في 
القسوة أو افراط مسرف في الشفقة وإنما علیھا ان تتخیر ما یكون على وجھ اللزوم 
ضروریاً لمواجھتھ المخالفة المرتكبة من قبل الموظف وما لھا من اثار تسري على 

  . )٢(لموظف معاً الادارة وا
وبذلك یحق للرقابة القضائیة التأكد من مدى التناسب بین المخالفة والعقوبة الانضباطیة 
المقررة لھا فإذا ثبت عدم التناسب بینھما فأنھا تحكم بإلغاء القرار الانضباطي واعادتھ 

  . )٣(مرة ثانیة للإدارة المختصة لتعید النظر في تقدیر العقوبة المناسبة مرة ثانیة 
وفي ھذا السیاق صدر عن المحكمة الاداریة العلیا في العراق [... فرض عقوبة التوبیخ 
وذلك لأتیان الموظف اكمالاً لا تنسجم مع مھام وظیفتھ ومنصبھ باعتباره معاوناً لمدیر 
مكتب تحقیقات البصرة، وذلك ان التوبیخ المفروضة علیھ شدیدة ولا تتناسب مع الفعل 

التزمت المحكمة  بوجھة النظر المقدمة لھا ، وقضت بتخفیض عقوبة المرتكب ، قد 
  .)٤(التوبیخ إلى لفت النظر على الحكم الصادر من  المحكمة الاداریة العلیا في العراق  

وأخیراً فأن من المبادئ التي تتحكم فرض العقوبة الانضباطیة (التأدیبیة) أنھ لا بد من 
ج الواقعیة والقانونیة التي یبنى علیھا القرار والمنتجة تسبیب تلك العقوبة أي ایراد الحج

لھ كبیان ظروف الدعوى وملابساتھا وبیان الاسباب التي حملت جھة الفصل في النزاع 
للأخذ بھذا المنحى دون غیره وذكره المادة القانونیة التي تحكم الواقعة في قرار 

  . )٥(حكمھا
القرارات الاداریة، ان الادارة غیر ملزمة في  كما ونعلم ان القاعدة العامة الاساسیة في

تسبیب القرار ، وذلك لاعتباره من أھم الضمانات الجوھریة التي تمنح للموظف 
  الطمأنینة والامتناع بثبوت صحة الوقائع التي تؤكد فرض العقوبة الانضباطیة علیھ. 

                                                        
 -الدكتور نواف كنعان  / القانون الاداري  /  الكتاب الثاني/  دار الثقافة للنشر والتوزیع/  عمان الاردن)١(

 . ١٨٣صفحة   - ٢٠١٠
لسنة  ١٤ان سلمان العبودي /   "شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم الدكتور عثم )٢(

 . ٢٦٠صفحة   ٢٠١٠المعدل "    ١٩٩١
/  صفحة ٢٠٠٤الدكتور سامي جمال الدین /  أصول القانون الاداري /  منشأة المعارف /  الاسكندریة،  )٣(

٣٦٧ . 
في  ٢٠١٤/ قضاء موظفین تمییز/٥٤٩راقیة و بصفتھا التمییزیة رقم قرار المحكمة الاداریة العلیا  الع )٤(

منشور في المبادئ القانونیة في قرارات المحكمة الاداریة العلیا ، وفتاوى مجلس شورى الدولة  ١٤/٩/٢٠١٤
 . ٢٤، ص٢٠١٥- ٢٠١٣العراقي  لسنة 

 . ٤٢الدكتور عثمان سلمان العبودي * المرجع السابق* صفحة  )٥(
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لسنة  ١٤رقم  وھو ما نص علیھ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي 
) والفقرة ثانیاً: أن تكون توصیات اللجنة التحقیقیة مسببة، ١٠المعدل في القانون ( ١٩٩١

اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقیق أو فرض إحدى العقوبات المنصوص علیھا في 
  القانون ، على ان ترفع اللجنة التحقیقیة توصیاتھا إلى الجھة التي احالت الموظف علیھا. 

لتسبیب اھمیة بالنسبة للموظف، إذ أنھ یمكنھ من الاطلاع على الاسباب التي توجب من ول
اجلھا والتي قد یكون من بینھا تھماً لم یواجھ الموظف بھا وھذا ما یمثل اخلالاً بحق 
الدفاع الذي یستطیع ان یجعلھ اساساً یطعن من خلالھ في القرار المفروض علیھ كذلك 

ظف مطمئناً إلى عدالة الجزاء المفروض وتناسبھ مع الفعل فإن التسبیب یجعل المو
ولأھمیة التسبیب فقد تضمنتھ مختلف التشریعات الوظیفة والزمت الادارة باتباعھ فقد اكد  

) في الفقرة ١٩، و المادة (  ٧٩قانون العاملین المدنیین بالدولة المصري النافذ في مادتھ 
، أما القانون العراقي فقد اشارت إلیھ ١٩٨٣سنة الاخیرة من القانون الفرنسي النافذ ل

لسنة  العراقي  ١٤المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
١( ١٩٩١( .  

  تأثیر العقوبة الانضباطیة على حقوق الموظف المالیة: المبحث الثاني
The second topic 
The effect of disciplinary punishment on the employee’s financial rights 
حدد المشرع جملة من الحقوق التي یتمتع بھا الموظف منھا ما ھو ذو طبیعة مادیة ومنھا 
ما ھو ذو طبیعة غیر مادیة أو ما تسمى (ادبیة) والذي یھمنا في نطاق بحثنا ھذا ھي 

سبب الرئیسي في الحقوق المالیة والتي تتمثل بالراتب والترقیة، لا بل ان الراتب ھو ال
التحاق الموظف بالوظیفة غالباً، ان ھذه الحقوق غالباً ما تتأثر فیما لو فرضت عقوبة 
انضباطیة على الموظف نتیجة لمخالفتھ لواجباتھ الوظیفیة وبناءً على ذلك سنتطرق في 
ھذا المبحث إلى بیان حقوق الموظف المالیة في مطلب، وفي مطلب ثانٍ سنبین أھم 

  مترتبة على فرض العقوبة الانضباطیة كما سنرى ذلك تباعاً. النتائج ال
  حقوق الموظف المالیة  : المطلب الأول

وأولى ھذهِ الحقوق كما ذكرنا سابقاً ھو الراتب، أو ما یسمى احیاناً بـ(المرتب) والمقصود 
بھ مبلغ مالي یتقاضاه الموظف كل شھر ازاء قیامھ بواجباتھ الوظیفیة وعلى اتم وجھ، 

 )٢(الإضافة إلى المزایا المالیة الاخرى الملحقة بھ مثل بدل السفر والاقامة والعلاوات ب
وغالباً ما ینصرف مدلول الراتب إلى ما یتقاضاه الموظف شھریاً ویتدرج بالعلاوات أو 

                                                        
المعدل "  بأنھ:  ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون  " انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي  رقم  ٨ة الماد) ١(

الفقرة الرابعة  ،  " التوبیخ  یكون بأشعار الموظف تحریراً بالمخالفة التي ارتكبھا والاسباب التي جعلت سلوكھ 
بتنحیة الموظف عن الوظیفة مدة تتحدد  غیر مرضٍ " . أما الفقرة السابعة  فقد نصت على "  الفصل ویكون

  بقارا الفصل یتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة علیھ ".
أما الفقرة الثامنة فقد نصت،  بأنھ  " العزل یكون بتنحیة الموظف عن الوظیفة نھائیاً ولا تجوز اعادة توظیفھ في 

 .دوائر الدولة والقطاع العام وذلك بقرار مسبب من الوزیر " 
 .١٥٨الدكتور مازن لیلو راضي *  القانون الاداري * المرجع السابق * صفحة )٢(
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الزیادات السنویة أو الترفیع وذلك من راتب الحد الادنى للوظیفة التي عُین فیھا إلى حد 
  . )١(صى لھا الراتب الأق

لم یعرف المقصود بالراتب سوى  ١٩٦٠لسنة  ٢٤ان قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم 
ما اشارت إلیھ المادة الاولى والتي نصت على أنھ تسري أحكام ھذا القانون على جمیع 

  الموظفین في دوائر الحكومة ممن یتقاضون رواتبھم من المیزانیة العامة. 
راتب ابتداءً من تاریخ مباشرتھ للوظیفة بعد صدور امر تعیینھ ھذا ویستحق الموظف ال

والذي یعتمد علیھ في تدبیر شؤون حیاتھ، وبالتالي فأن ذلك الراتب قد أحیط بضمانات 
خاصة ومنھا عدم جواز وضع الحجز على راتب الموظف لقاء دین ترتب بذمتھ إلا في 

  لراتب. احوال معینة حددھا القانون وبما لا یزید عن ثلث ا
كما أنھ لا یحجم حق الموظف من الراتب إلا إذا غاب أو انقطع عن الدوام الرسمي دون 
ان یكون متمتعاً باجازة أو أنھ حصل على اجازة بدون راتب أو عند فرض عقوبة قطع 
الراتب كعقوبة انضباطیة عن مخالفة ارتكبھا الموظف كما أنھ قد یحجب جزء من راتب 

ھ على اجازة بنصف راتب أو في حالة سحب یده من الوظیفة الموظف في حالة حصول
  . )٢(أو معاقبتھ بعقوبة انقاص الراتب 

بالإضافة إلى الراتب الذي یتقاضاه الموظف، فأن لھ حق العلاوة التي تعتبر الرافد 
  الدوري لزیادة راتب الموظف. 

وفق الاحكام  والواردة تعرف بأنھا مبلغ من المال یضاف إلى راتب الموظف الاساسي
التي یحددھا القانون فھي مبلغ مالي یضاف سنویاً إلى راتب الموظف، حیث أنھ عندما 
یعین سیخصص لھ راتب الحد الانى، ومن ثم یستدرج راتب عن طریق العلاوة السنویة 
إلى حین الوصول إلى الحد الاعلى للراتب وفق للقوانین النافذة، ھذه العلاوة تمنح بعد 

لة على مباشرتھ أو من تاریخ حصولھ على اخر علاوة سنویة، كما یجب مضي سنة كام
ان یكون الموظف قد قام بعملھ على احسن وجھ، ولم یعاقب بأیة عقوبة انضباطیة خلال 

، فالمشرع اوجب على الموظف ان یؤدي خدمتھ بصورة مرضیة، إذ نص )٣(تلك السنة 
اییس الواردة في المادة الثالثة علاوة من قانون الخدمة المدنیة العراقي بأنھ: تتضمن المق

الحدة الادنى إلى الحد الاقصى المبین في كل درجة وذلك بمنحھا الموظف عند اكمالھ 
سنة براتب یقل عن الحد الاعلى للمقیاس ولا یجوز منح العلاوة للموظفین من الدرجة 

ب توصیة یقدمھا التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من یشغل وظیفة مدیر عام إلا بموج
الرئیس المباشر للموظف ویصادق علیھا الرئیس الاعلى التالي بین فیھا ان خدمات 

                                                        
الدكتور عصام عبد الوھاب البرزنجي  والدكتور علي محمد بدیر والدكتور یاسین السلامي /  مبادئ واحكام  )١(

 . ٣٢٩* صفحة٢٠١٥القانون الاداري / مكتبة السنھوري  بغداد /   
ر محمد عثمان *  الجریمة التأدیبیة بین القانون الاداري وعلم الادارة العامة *  دار الفكر الدكتور محمد مختا )٢(

 .٣٩٧* صفحة  ١٩٧٣العربي* القاھرة * 
الدكتور  ریاض عبد عیسى الزھیري *  اسس القانون الاداري، مكتبة السنھوري * الطبعة الاولى *  بغداد *  )٣(

دي /  النظام القانوني للترقیة في الوظیفة العامة في العراق "  دراسة . والدكتور غازي  فیصل مھ ٢٥٢صفحة 
 . ٦٦* صفحة  ١٩٩٢جامعة بغداد*    -مقارنة / اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون 



  ١١٢  
 

الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضیة من جمیع الوجوه خلال السنة ویصدر حینھا 
  . )١(وزیر المالیة تعلیمات فیما یتعلق بتقدیم ھذه التوصیات 

الموظف العام  من الدرجة التي یشغلھا حینھا أما ترفیع الموظف فیعرف بأنھ " انتقال 
) من قانون ٣إلى درجة اعلى من سلم الدرجات الوظیفیة المنصوص علیھ في المادة (

الخدمة المدنیة ".  وإذا توافرت فیھ الشروط القانونیة وھو یؤدي حتماً إلى زیادة الراتب 
انتقال الموظف العام من  الاساسي بتباین من درجة إلى اخرى، اما الترقیة  " فھي تعني

الوظیفة التي یشغلھا حینھا  إلى وظیفة اعلى في سلم الوظائف المنصوص علیھا في 
قانون الخدمة المدنیة ،  یترتب على تطبیقھا زیادة في مسؤولیاتھ وواجباتھ ، وقد تصحبھ 

  . )٢(احیاناً زیادة في الراتب " 
وتتمثل  )٣(انون الخدمة المدنیة ھذا وتخضع ترقیة الموظف إلى شروط عدة أوردھا ق

بوجود درجة شاغرة في الملاك تفوق او تعادل الوظیفة المراد ترقیتھ إلیھا ، كذلك ثبوت 
مقدرة الموظف على اشغال تلك الوظیفة وتمیزه عن غیره من الموظفین ذلك كونھا تغیر 

حیاتھ نقل الموظف إلى وظیفة اعلى في السلم الاداري ومنحھ صلاحیات اكثر من صلا
السابقة وایضاً اكمال المدة القانونیة المطلوبة في الدرجة التي ھو فیھا قبل الترقیة إلى 
الدرجة التالیة لكي یصبح الموظف مؤھل للترقیة إلى وظیفة اعلى وتختلف ھذه المدة 

  . )٤(باختلاف الدرجة المراد ترقیتھ إلیھا
  نضباطیة على الموظف المخالفالنتائج المترتبة بفرض العقوبة الا : المطلب الثاني

The second requirement 
 Consequences of imposing a disciplinary penalty on the offending employee 
ان فرض العقوبة التأدیبیة لھا اثارھا التي تمس المركز القانوني للموظف من الناحیة 

طرق إلى العقوبات الانضباطیة التي المادیة و المعنویة، ولتوضیح  تلك الاثار لابد من الت
تفرض علیھ والتي نص علیھا المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة 

  والتي تتمثل في الآتي:  )٥( ١٩٩١لسنة  ١٤والقطاع رقم 
                                                        

 .١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنیة رقم   ٥المادة  )١(
  . ٩٧، ص٢٠٠٩، ٢قانون العام "  طد. غازي فیصل مھدي  "  تعلیمات ومقالات في نطاق ال )٢(

  ) من قانون الخدمة الوظیفیة والتي یمكن ان نبیھا في الآتي: ١٩ھذا وقد حددت المادة (
 " وجود درجة شاغرة في الملاك تعادل أو تفوق الوظیفة المراد ترقیتھ الیھ " ا.  .١
 " ثبوت مقدرة الموظف على اشغال الوظیفة وتفوقھ على غیره من الموظفین ".  .٢
 اكمال المدة القانونیة للترفیع من درجة إلى درجة أعلى منھا.  .٣

 .٣٣٧ینظر في تفصل ذلك: د. عصام عبد الوھاب البرزنجي، المصدر السابق، ص
د. حمدي أمین عبد الھادي* الخدمة المدنیة في الدول العربیة* الطبعة الاولى، مطبعة المعارف، بغداد،  )٣(

 . ٩٣، ص١٩٧٠
"  ھذه المدة بأربع سنوات من ٢٠٠٨لسنة  ٢٢نون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم لقد حدد  " قا )٤(

 الدرجة العاشرة إلى الدرجة السادسة ومدة خمس سنوات تبدأ من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانیة. 
  المعدل " .  ١٩٩١لسنة  ١٤من  قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي  رقم  ٨المادة  )٥(

من المادة الثامنة  من قانون  ٤- ٣-٢-١ان الاثر الذي یترتب على العقوبات المنصوص علیھا في  " الفقرات 
  تنصرف  إلى تأخیر الترفیع للمدة المحددة بموجبھا. ١٩٩١لسنة  ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  ٥/١١/٢٠٢٠في  ٦٧/٢٠٢٠قرار مجلس الدولة العراقي  رقم  -
 وما بعدھا.  ٢١١، مطبعة الوقف الحدیثة، ص٢٠٢٠
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وھي  أشعار الموظف بالمخالفة التي ارتكبھا تحریریاً ، و  ;أ) لفت النظر 
حیح الذي یجنبھ من الوقوع في مثل تلك وتوجیھھ لاتباع السلوك الوظیفي الص

المخالفات ان كانت مقصودة او لا . كما ویتأثر الموظف مادیاً من تلك العقوبة 
  أشھر.  ٣بتأخیر في الترفیع او الزیادة لمدة 

وھي أشعار الموظف بالمخالفة التي ارتكبھا تحریریاً ، ویتم  ;ب) الانذار 
ة للمرة الثانیة ،  كما ویترتب على ھذه تحذیره عن اي اخلال بواجباتھ الوظیفی

  أشھر.  ٦العقوبة ایضاً اثراً مادیاً متمثلاً بتأخیر الترفیع أو الزیادة لمدة 
ویتم فیھا حسم الاجر الیومي من راتب الموظف الممنوح لھ،  ;قطع الراتب   ) ج

ایام وبأمر  اداري تحریري  مدون بالمخالفة   ١٠على ان لا تتجاوز 
لتي بموجبھا فرضت العقوبة والمترتب على تطبیقھا  تأخیر المرتكبة ،  وا

اشھر اذا تم  قطع راتب الموظف العام لمدة   ٥في الترفیع أو الزیادة مدة 
ایام فیتم قطع راتب  ٥ایام ،  اما اذا تجاوزت المدة اكثر من  ٥اقل من 

  الموظف العام عن كل یوم شھر واحد . 
المخالفة التي ارتكبھا تحریریاً ، یتم ذكر اھم یتم اشعار الموظف ب  ;ح) التوبیخ 

الاسباب التي جعلت سلوكھ غیر صحیح  قانوناً. وعلیھ یؤكد على الموظف العام  
اجتناب  ارتكاب تلك المخالفة  مرة ثانیة وتحسین اداءه  الوظیفي . ھذا ویتمثل 

نة واحدة على تطبیق  على ھذه العقوبة التأخیر في  الترفیع أو الزیادة  لمدة س
  فقط . 

ویتم فیھا  قطع جزء من مرتب  الموظف الشھري  بنسبة  ;خ) انقاص الراتب 
أشھر ولا تتجاوز  عن السنتین،   ٦% ولمدة تتراوح ما بین  ١٠لا تزید عن  

ویتم ذلك عن طریق اشعار الموظف بالفعل الذي ارتكبھ تحریریاً  ، كما ویتمثل 
  أو الزیادة مدة لا تزید عن السنتین.  على تطبیقھا  التأخیر في  الترفیع

یتم فرضھا ھذه العقوبة  بأمر تحریري ، یدون  فیھ فعل   ;خ) تنزیل الدرجة 
الموظف المخالف  الذي ارتكبھ . الا ان ھذه العقوبة تختلف في تطبیقھا على 

  مخالفیھا حسب النظام الاداري والمالي الذي تتبعھ  السلطة الاداریة : 
 لقانون وتعلیمات الخدمة المدنیة والتي تأخذ بنظام  اي موظف خاضع

الدرجات المالیة و الترفیع ،  والتي تقوم  على تنزیل مرتب الموظف إلى 
اقل حد  للدرجة التي یشغلھا حینھا مع اعطاءه  العلاوة المقررة لھ في 
الدرجة المنزل  إلیھا كعقوبة أو ما یعادل تلك العقوبة إلى المرتب  الذي 

سنوات من تاریخ العقوبة ، والعمل  ٣اه قبل معاقبتھ وبعد قضاءه یتقاض
 على تدویر تلك المدة المنقضیة في مرتبھ  قبل معاقبتھ . 

   الموظف الخاضع لقوانین و تعلیمات الخدمة المدنیة ، تأخذ بنظام الزیادة
كل سنتین من الخدمة ، وتقوم بتقلیل زیادتین مرتب الموظف ویعاد إلى 

 ٣لذي كان  یتقاضاه قبل معاقبتھ  بتنزیل درجتھ و بعد قضاءه المرتب  ا
سنوات من تاریخ معاقبتھ  ، بالإضافة الى  تدویر المدة المنقضیة في راتبھ 

 الاخیر قبل معاقبتھ . 
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  للموظف الخاضع لقوانین وتعلیمات الخدمة المدنیة تأخذ بنظام الزیادة
الموظف المخالف مع  السنویة ، وتخفیض ثلاث زیادات سنویة من راتب

  تدویر المدة المقضیة في راتبھ الاخیر قبل فرض العقوبة. 
یتم فیھا  تنحیة الموظف عن وظیفتھ  بمدة یتم تحدیدھا بقرار   ;د) الفصل 

  الفصل التحریري  ، وضمن الاسباب التي اوجبت فرض تلك العقوبة علیھ: 
تتراوح ما بین السنة یعاقب الموظف بعقوبتین من العقوبات التالیة مدة   -

سنوات،  اما اذا تكررت العقوبات للمرة الثانیة والثالثة   ٣ولا تتجاوز 
سنوات من تاریخ معاقبتھ بالعقوبة الاولى ، فیترتب على ذلك   ٥خلال 

  معاقبتھ اما ( التوبیخ ، انقاص الراتب ، تنزیل الدرجة ).
ن الجرائم  الغیر مخلة *  اذا حكم على الموظف  بالحبس أو السجن عن جریمة م

بالشرف ، ویتم احتساب المدة من تاریخ الحكم علیھ  ، وتعتبر مدة المحكومیة من ضمن 
مدة عقوبة الفصل  ، ولا یتم  استرداد من انصاف رواتبھ المستحقة  في المدة التي  تم 
فیھا سحبت ید الموظف المخالف . وان اھم ما یجب التأكد منھ عند فرض عقوبة الفصل 

  ان یلاحظ ما یأتي : 
ان مدة  محكومیة الموظف  بالحبس أو السجن لابد التأكد  من شرعیتھا عبر  .١

المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١وجودھا في نصوص قانون العقوبات العراقي " رقم 
  ")١  . 

 . )٢(یجب ان تكون الجریمة المحكوم عنھا  من الجرائم الغیر مخلة بالشرف  .٢
وظف أو موقوفیتھ، فأن عودتھ إلى وظیفتھ یعود الى اذا انتھت مدة محكومیة الم .٣

قرار السلطة الاداریة التقدیریة ، بعد التأكد من عدم وجود اي  مانع قانوني أو 
 اسباب تمنع عودتھ إلى الوظیفة العامة. 

یتم فیھا تنحیة الموظف نھائیاً عن وظیفتھ ، ولا یجوز اعادتھ الى   ;العزل    ) ذ
  من الوزیر المختص بالأسباب الآتیة: الوظیفة  الا بقرار مسبب 

  اذا تأكدت السلطة المختصة من فعل الموظف اذا كان  فعلاً خطیراً یجعل
 من استمراره  في خدمة الدولة مصدر ضرر  بالصالح العام. 

  .اذا ادان الموظف بجریمة تمت بصفتھ الرسمیة او ناشئة عن وظیفة 
  الى وظیفتھ وأرتكب فعل مرة  اذا  تم معاقبة الموظف بالفصل من ثم اعید

ثانیة  یستوجب الفصل ، فللوزیر ان یلغي  اي عقوبة لفت النظر والانذار 
 وقطع الراتب والتوبیخ اذا تطابق الشروط الاتیة : 

 *اذا مضى سنة واحدة على تطبیق  العقوبة. 
 *اذا قام  بأعمال اداریة  تمیزه عن الاخرین . 

                                                        
 المعدل.   ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم    ٩٠و ٩٨و  ٨٨و ٨٧المواد )١(
منھ   ٢١مادة في ال ١٩٦٩لسنة    ١١١ان الجرائم المخلة بالشرف اشار الیھا قانون العقوبات العراقي رقم  )٢(

على سبیل المثال ومنھا  " السرقة "  والاختلاس"  والتزویر " وخیانة الامانة " والاحتیال"  والرشوة  " وھتك 
 العرض" . 
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خلال مدة سنة من فرض العقوبة الاولى ، لذا * لم یتم معاقبتھ بعقوبة اخرى 
یستوجب  على السلطة المختصة بعد التـأكد من كل ما سبق ان تلغي العقوبة كل  

 . )١( آثار العقوبة  القانونیة والمالیة 
من  " قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  ١٠فالمشرع العراقي  قد اكد في المادة 

ت الواجب اتباعھا في فرض العقوبة التأدیبیة على الموظف العام"  ، على تلك الاجراءا
المخالف . فاشترطت لذلك ان تتكون لجنة تحقیقیة بأمر صادر من السلطة المختصة ، 
تعمل على التحقیق تحریراً مع الموظف المخالف  . متكونة من رئیس واحد وعضوین 

 على شھادة من ذوي الخبرة والاختصاص على ان یشترط ان یكون احدھم حاصلاً
جامعیة اولیة في القانون ، ومن ثم ذلك ان تقرر جملة من التوصیات تدرجھا إلى الادارة 
العامة بالعقوبة المقررة ، اذا تم التأكد من فعل الموظف المخالف  اذا كان من ضمن  

 الواجبات الوظیفیة أو تأمر  بغلق التحقیق اذا لم یشكل فعلھ اي مخالفة. فإذا تأكدت لجنة
التحقیق ان فعل الموظف یعتبر جریمة نشأت بسبب وظیفتھ أو ارتكبھا بصفتھ الرسمیة 

  فیجب احالتھ إلى المحاكم المختصة لتتخذ ما یلزم . 
 ٦٠وحینھا یحق للوزیر المختص أو رئیس الدائرة المختصة ان تسحب ید الموظف مدة 

ضراً بالمصلحة العامة أو یوماً  اذا تبین لھا ان استمرار الموظف  في تلك الوظیفة  م
یؤثر على  انسیابیة التحقیق في الفعل المرتكب والذي احیل من اجلھ للتحقیق . ویتم 
اعادتھ  بعد ذلك الى الوظیفة حین انتھاء المدة المقررة  والتأكد من براءتھ من التھم 

وظیفة  المنسوبة الیة ، اما اذا كان ھنالك خوف من بقائھ في تلك الوظیفیة  فینسب إلى
كما ان للجنة ان توصي بسحب ید الموظف في أیة مرحلة من مراحل التحقیق   )٢(أخرى

  او تسحب یده طیلة مدة توقیفھ. 
ونعني بسحب الید ھو ایقاف الموظف  العام عن العمل مؤقتاً وللمصلحة العامة ولمصلحة 

ي تسبق إحالة التحقیق أو بسبب سجنھ او توقیفھ قانوناً فھو اجراء من الاجراءات الت
  .)٣(الموظف إلى التحقیق 

  
  

                                                        
 المعدل "    ١٩٩١لسنة   ١٤) من"  قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  العراقي رقم ١٣المادة ( )١(
  لید تترتب في ان  یتقاضى الموظف مسحوب الید نص  رواتبھ خلال فترة سحب الیدالنتائج المترتبة على سحب ا )٢(

*اذا تم فصل أو عزل الموظف مسحوب الید،  فلا  یتم دفع لھ شيء من المرتب الموقوف ، بغض 
 النظر اذا كان الفصل او العزل  یستند إلى قانون اخر. 

مرتب  او تنزیل الدرجة ، فیتم تنفیذ العقوبة *اذا  تم معاقبة الموظف مسحوب الید بعقوبة انقاص ال
 من تاریخ  سحب الید ،  ویدفع لھ ما تبقى من انصاف مرتباتھ . 

* " اذا اثبتت اللجنة التحقیقیة  براءتھ او تم الافراج عنھ أو معاقبتھ بغیر عقوبات الفصل أو العزل أو 
 ن راتبھ. انقاص الراتب أو تنزیل الدرجة ، فیستحق الانصاف الموقوفة م

*اذا توفي الموظف مسحوب الید قبل صدر قرار نھائي  في التحقیق أو المحاكمة ،  فتتحول انصاف 
رواتبھ الموقوفة إلى من لھ حق استیفاء حقوقھ التقاعدیة  وفق " قانون التقاعد المدني "   ، وفي 

  حالة عدم وجودھم فتتحول إلى ورثتھ. 
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  العراقي رقم من "  ١٩و ١٨و ١٧و ١٦) المواد ٢٨( 

 المعدل " . ١٩٩١لسنة  ١٤
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 Conclusion: الخاتمة:
 :First, the results: أولاً: النتائج: 

ان العقوبة التأدیبیة او الانضباطیة  تمثل جزاءً یفرض على الموظف العام  الذي  - ١
یرتكب مخالفة وظیفیة مما یؤدي إلى ترتیب مسؤولیتھ والتي قد تصل إلى حد انھاء 

  ة الوظیفیة بالفصل أو العزل. العلاق
ان العقوبة الانضباطیة ھي تلك الوسیلة التي من خلالھا تستطیع الادارة حث  - ٢

  الموظفین على اداء واجباتھم الوظیفیة على أحسن وجھ. 
احاط القانون مسألة توقیع العقوبات الانضباطیة بعدد من القیود التي ھي في حقیقتھا  - ٣

مواجھة سلطة الادارة عند قیام ھذه الاخیرة بتوقیع الجزاء  تشكل ضماناً للموظف في
  على الموظف المخالف للقانون. 

ان المشرع العراقي والفقھ المقارن اكتفى بذكر  اھم الواجبات التي  یجب على  - ٤
الموظف العام  القیام بھا وبیان المحظورات التي یجب علیھ تجنبھا، فإذا قصر في أداء 

القیام بعمل من الاعمال المحظورة علیھ ، یعاقب بإحدى العقوبات واجباتھم أو قصد 
  المقررة في القانون . 

ان مبادئ العدالة والانضباط تؤكد على انھ یجب ان تكون العقوبة تتناسب مع حجم  - ٥
الضرر الذي اصاب الادارة العامة وان ما تتمتع بھ السلطة المختصة من حریة فرض 

ا انھا لیست مطبقة بل محكومة بمبدأ التدرج في العقوبات تبعاً العقوبة التأدیبیة ، إلّ
  لخطورة المخالفة. 

ان الموظف الجدید یعین لأول مرة براتب الحد الادنى للوظیفة التي تسمح بھ الشھادة  - ٦
  الدراسیة التي یحملھا ومن ثم یتدرج في راتبھ عن طریق العلاوات أو الترفیع. 

 :Second: Recommendations ثانیا: التوصیات:
وجوب ذكر السبب أو الاسباب التي تستند الیھا الادارة في توقیع العقوبة الانضباطیة،  - ١

  حیث ان لكل قرار اداري سبب مشروع یدفع الادارة إلى اتخاذ القرار. 
ان ترقیة الموظف كحقھ في الراتب وفي العلاوة السنویة، فلابد من الادارة ان تسعى  - ٢

ظفیھا خدمة للصالح العام ورفع كفاءة الموظف وتشجیعھ على مزاولة إلى ترقیة مو
مھامھ الوظیفیة بكل دقة وامانة وذلك عند تعرض الشروط المطلوبة للترقیة وان یكون 
أقدر من غیره في تولي المسؤولیة الوظیفیة الاعلى، فالترقیة طلب توافر شروط 

  ومؤھلات حددھا القانون. 
  المصادر: 
 :Sources: First, the Arabic books:العربیةأولاً الكتب 

الدكتور حمدي أمین عبد الھادي * الخدمة المدنیة في الدول العربیة* الطبعة الاولى* مطبعة المعارف*  .١
  . ١٩٧٠بغداد* 

  . ٢٠١١الدكتور سامي جمال الدین* أصول القانون الاداري* دار الجامعة الجدید* مصر الاسكندریة *  .٢
دراسة مقارنة/   دار الفكر العربیة *  - محمد الطماوي /  القضاء الاداري القضاء التأدیبي  الدكتور سلیمان  .٣

١٩٧١.  
 الدكتور ریاض عبد عیسى الزھیري * اسس القانون الاداري * مكتبة السنھوري * الطبعة الاولى * بغداد. .٤
لسنة  ١٤قطاع العام رقم الدكتور عثمان سلمان العبودي/  "شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة وال .٥

  . ٢٠١٠المعدل "   ١٩٩١
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الدكتور عصام عبد الوھاب البرزنجي الدكتور علي محمد بدیر والدكتور یاسین السلامي /   مبادئ واحكام  .٦

  . ٢٠١٥القانون الاداري / مكتبة السنھوري بغداد/ 
لسنة  ١٤اع العام رقم الدكتور غازي فیصل مھدي / "  شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقط .٧

  .٢٠٠٤"  دون دار نشر.  ١٩٩١
الدكتور غازي فیصل مھدي /  النظام القانوني للترقیة في الوظیفة العامة في العراق /  دراسة مقارنة /   .٨

  .١٩٩٢اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون / جامعة بغداد// 
  . ٢٠٠٩لقانون العام "  الطبعة الثانیة/  الدكتور غازي فیصل مھدي "  تعلیمات ومقالات في نطاق ا .٩
الدكتور مازن لیلو راضي/  القانون الاداري /  دار المسلة للطباعة والنشر والتوزیع/  بغداد العراق /   .١٠

٢٠١٦.  
الدكتور محمد النحاس محمد حسن /  الجزاءات التأدیبیة المقنعة _دراسة مقارنة_ * الطبعة الاولى* دار  .١١

  .٢٠١٠النھضة العربیة* 
محمد سید حمد محمد / " التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة" المكتب الجامعي الحدیث/   .١٢

  .  ٢٠٠٨اسیوط _ مصر*   
الدكتور محمد مختار محمد عثمان/  الجریمة التأدیبیة بین القانون الاداري وعلم الادارة العامة /  دار الفكر  .١٣

  .١٩٧٣العربي /  القاھرة /  
كتور نواف كنعان/  القانون الاداري /  الكتاب الثاني /  دار الثقافة للنشر والتوزیع/  عمان الاردن/  الد .١٤

٢٠١٠ .  
الدكتور نوفان العقیل العجارمة /  سلطة تأدیب الموظف العام/  الطبعة الاولى/  دار الثقافة للنشر والتوزیع/   .١٥

 .٢٠٠٧عمان/  
 :Second: Lawsثانیاً: القوانین: 

 . ١٩٦٩لسنة  ١١١ون العقوبات العراقي رقم قان .١
 المعدل.  ١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي  رقم  .٢

 :Third: Foreign Sourcesثالثاً: المصادر الاجنبیة: 
- Francais DeLperee (F): LeLabortion du droit discipLinair de La function 
Publigue, These, Paris-1969. 
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